بيروت في 27/7/2007 
بـيـــان

رحب رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور بمبادرة وزير المالية الدكتور جهاد أزعور، بإرساله أخيرا  كتابا جديدا الى وزارة الخارجية والمغتربين، يؤكد فيه مجددا موافقته على المبررات والاعتبارات الواردة في المذكرتين اللتين كان تسلمهما من الغرفة، والمطالبة بإلغاء موجب التأشير القنصلي على مانيفستات البضائع المشحونة الى المرافئ اللبنانية، وذلك عملا بمقتضيات تسهيل وتبسيط حركة التجارة الدولية المنبثقة عن توصيات منظمة التجارة الدولية ومتطلبات الشراكة الأوروبية.

وأضاف زخور إثر الاجتماع الدوري الذي عقدته ظهر اليوم الهيئة الإدارية للغرفة، أن معالي الوزير أزعور دعم تأييده برأي المجلس الأعلى للجمارك الذي « لا يرى مانعا من إجابة طلب الغرفة الرامي الى إلغاء رسم التأشير القنصلي على المانيفستات، انسجاما مع حرية التجارة الدولية ».

وتابع : « لا بد من التنويه أيضا بالدور المميز الذي لعبه دولة الرئيس فؤاد السنيورة عندما كان وزيرا للمالية، في إنجاز قانون جمارك عصري في العام 2001، والذي ألغى موجب تصديق الفواتير وشهادات المنشأ ... من قبل البعثات السياسية والقنصلية اللبنانية في الخارج ».

وأمل زخور أن تتجاوب وزارة الخارجية والمغتربين مع طلب الوزير أزعور بإصدار قرار مشترك مع وزارة المالية، يقضي بإلغاء هذا التأشير القنصلي الذي ما يزال يسيء الى مصداقية الدولة وسمعتها في الخارج، ويثير سخط وتذمر شركات الملاحة العالمية لتحميلها رسوما وغرامات بصورة مخالفة للقانون، كون القنصليات والسفارات اللبنانية في الخارج ترفض تأشير المانيفستات لأنها تعتبر هذا التأشير أصبح لاغيا منذ تطبيق قانون الجمارك الجديد في العام 2001 .
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